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البحث يتناول فقه الشركات والمعاملات التجارية بين الشركاء مع تناول طبيعة الشركات قديما وحديثا 
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المقدمة : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .. وبعد 
  حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى :- 

المبحث الخامس 

الرقابة علي الأموال 

    وأما اسثئثار ولاة الأمور بالأموال دون الرعايا والمحاباة فيها فهذا قديم، بل قال النبي صلي الله عليه وسلم. للأنصار:"وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتي تلقوني علي الحوض" والاستئثار مذموم لايجوز ،وقد أخبر النبي صلي الله عليه وسلم بمال الأمراء بعده في غير حديث،وكان الخلفاء هم المطاعون في أمر الحرب وأمر الخراج والأموال ولهم عمال ونواب علي  الحرب وعمال ونواب علي الأموال ويسمون هذه الحرب وهذه ولاية الخراج ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين(
) إلى ما بعد المائة الثالثة من سني الدولة العباسية وبعد ذلك ضعف أمر الخلافة وأمر وزرائها بأسباب جرت وضيعت بعض الأموال وعصى عليهم قوم من النواب بتفريط جرى في الرجال والأموال(
). فذكر ثابت بن سنان بن قرة فيما علمته
  من التاريخ(
))، أن في سنة أربع وعشرين وثلثماثة فوض الراضي بالله الخليفة ،

 الإمارة ورياسة الجيش وأعمال الخراج وتدبير سائر المملكة إلى مقدم اسمه محمد بن رائق(
) وجعله أمير الأمراء(
) ، وأمر أن يُخطب له علي سائر منابر المملكة ، ولم يكن مثل ذلك شيء من ذلك، وبطل بعد ذلك أمر الوزارة، فلم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحي ولا الدواوين ، ولا كان له اسم غير اسم الوزير فقط وأن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة ، ويقف ساكناً ،  وصار ابن رائق وكاتبه (
) ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق (
) ، وصارت أموال النواحي تحمل إلي  خزائن الأمراء(
) فيأمرون فيها وينهون وينفقون بحسب أهوائهم وأغراضهم ويطلقون للخليفة من النفقات ما أحبه(2) ، وكذلك يطلقون لجند السلطان ما أرادوا ، وبطلت بيوت الأموال ثم بعد ذلك حدثت دولة بني بويه الأعاجم (
) ، وغلبوا علي الخلافة وازداد الأمراء على ما كانوا عليه وبقوا قريباً من مائة عام إلى بعد المائة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أونحوها(
) ، حدثت دولة السلاجقة الأتراك (
) وغلبوا علي الخلافة أيضاً فكانت أحيانا تقوى دولة بني العباس لحسن تدبير وزرائهم كما جري في وزارة ابن هبيرة(
) بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة، وينهضون به من الجهاد وكان ملوك النواحى يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه  قبول الشفاعة.

    فأما الولايات وإمارة الحروب وجباية الأموال وإنفاقها تحت فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء، وكانت سيرة الملوك تختلف فمنهم العادل المتبع للشريعة  ذو القوة 
والأمانة المقيم للجهاد والعدل كنور الدين محمود بن زنكي(
) ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله صلاح الدين بن يوسف بن أيوب(
)،ومنهم من غير ذلك أقسام يطول شرحها وهكذا هم فى وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعاً وجباية ، ومنهم من يستن بمن فعل قبله ، وإن كان جوراً أو عدلا، ويجري علي العادة ، فيجري هو والذي قبله عل القسم الرابع، ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهاداً ملكياً يشبه القسم الثالث ، ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ماخالفها كما فعل نور الدين لما أسقط الكلف السلطانية (
) المخالفة للشريعة التي كانت تؤخذ بالشام ومصروالجزيرة وكانت أموالاً عظيمة جداً وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع الأعداء بسبب ذلك لما عدل وأحسن، ثهم هذه الوظأئف السلطانية التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة ولا ذكرها أحد من أهل العلم المصنفين في الشريعة ولا لها أصل في كتب الفقه والحديث، والرأي هي حرام عند المسلمين حتى عند من يأخذها ويعرف حكم الله ، وقد ذكر ابن حزم (
)  إجماع المسلمين علي ذلك ومع هذا فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني واتفق علي ذلك أهل الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه وأنه لما قامت دولة السلاجقة ونصروا الخليفة العباسي وأعادوا الخليفة القائم(
) إلي بغداد وأظهروا أشعار البدع في بلاد الإسلام وهي التي تسمى فتنة البساسيري(
) في نصف المائة الخامسة حدثت أمور منها بناء المدارس والخوانق (
) ووقف الوقوف عليها وهى المدارس النظاميات(
) بالعراق وغيره وبنوا الربط(
)، كرباط شيخ الشيوخ (
) ،وغير ذلك ومنها ذهاب الدولة الأموية من المغرب(
) وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف وصنف أبوالمعالي الجويني(
) كتاباً للنظام سماه "غياث الأمم في التبيان لدا الظلم"، وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف السلطانية عند الحاجة إليها للجهاد فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب هو من أعظم واجبات الدين ولا يمكن حصول الجهاد إلا بالأموال التى تقام بها الجيوش إذا كثرالناس لو تركوا [الجهاد(
)] باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم، وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم(
) من عدو خارجي تفريط وتضييع، فالرأي أن تجمع الأموال وترصد للحاجة ، وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة(
) لا يحصل بها ضرر ويحصل بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد،والوظائف الراتبة لا بد أن تكون على الأمور العادية،فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك مثل أن يضعوا على البائع والمشترى في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقداراً إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن(
). 

ويضعواعلي الجعالات والإجارات(
)، ويضعوا علي العقارات من جنس الخراج الشرعي(
)، فكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة االمفروضة االمشروعة  من كونه يؤخذ في العام عل مقدار وتارة يشبه الخراج الشرعي وتارة يشبه مأ يؤخذ من تحار أهل الذمة والحرب وتارة يشبه المُكس ومنهم من يعتدي فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا(
) ، ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين. ومنهم يضع علي أجور المغاني من الرجال والنساء، فإن الأثمان والأجور تارة تكون حلالاً في نفسها وإنما المحرم الظلم فيها كغالب الأثمان والأجور وتارة تكون في نفسها حراما كأثمان الخمور ومهور البغايا، وكان بعد موت الملك العادل بالشام (
) قد وضع ابنه(
) بعد ذلك ودار الخمر والفواحش فتبقى غير ممنوع من جهة السلطان لما له عليه من الوظيفة وكان ذلك في سنة خمس عشرة وستمائة(
).
    وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكيز خان(
) بأرض المشرق واستولى علي أرض الإسلام وظهرت النصارى بمصر، وظهرت بدع كثيرة في العلماء والعباد كبحسو بن الخطيب وحسن العميدي ، وتصرف ابن عربي وخرقة اليونسية، وبعض الأحمدية والعدوية (
). وغير ذلك، وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث والرابع، فإن هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان وإن التقصير والعدوان صادر أيضاً من أكثر الرعية فإن كثيراً منهم وأكثرهم  تركوا لما أدوا الواجبات التي عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس أو الأموال كما أنه صادر من كم من الولاة وأكثرهم بما يقبضونه من الأموال بغير حق ويصرفونه في غير مصرفه، ويتركون أيضاً ما يجب من الأمر والنهي فجميع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن(
)، مثل الحروب الواقعة بين الأمرأء بآراء وأهواء وهي مشتملة علي طاعات ومعاصي , وحسنات وسيئات وأمور محتهد فيها تارة بهوى وتارة بغير هوى اجتهاداً اعتقادياً أو علمياً نظيرالطرائق والمذاهب من الاعتقادات والأحكام وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق، وما في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم في الأصول والفروع والعبادات والأحوال، فإنها أيضاً مشتملة علي حسنات وسيئات وطاعات ومعاصى وأمور مجتهد فيها تارة بهوى وتارة بغير هوى إجتهاداً إعتقادياً أو علمياً. فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو بإباحته عُمل به.
    ثم يعامل الرجال والأموال مما توجبه الشريعة ويعظ عما عفت عنه وإن تضمن ترك واجب أو فعل محرم ويثني علي من أثنت عليه. وإن كان في سيئات ومفاسد مرجوحة، وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي هو أحد مباني الإسلام، حديث النعمان بن بشير في الصحاح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب"(
). فإنه ضمن هذا الحديث الأكل من الطيبات والعمل الصالح كما أمر به في قوله تعالى: " كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً " (المؤمنون:51) ، أمر به المرسلين والمؤمنين كما (في حديث أبي هريرة) في صحيح مسلم وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هوعلامة صلاح القلب والجسد والحلال والحرام، كما قال تعالى: " يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ" (الأعراف:157) ، وذكر النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، أن  الشبهات لا يعلمها كثير من الناس فدل ذلك علي أن من الناس من يعلمها فمن تبينت له الشبهات لم تبق في حقه شبهة ومن لم تتبين له فهي في حقه شبهة إذ التبيين والاشتباه من الأمور النسبية فقد يكون الشيء متبيباً لشخص ومشتبهاًعلي آخر وبينّ أن الحرام ترك الشبهات. والشبهات قد تكون في المأمور به وقد تكون في المنهي عنه، فالحزم في ذلك الفعل وفي هذا الترك. فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم فهذا هو المشكل جدأ كما في الاعتقاديات فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا بدليل فقد لا يكون واجباً ولا محرماً وإن كان اعتقاداً إذ ليس كل اعتقاد مطابق أوجبه الله علي الحق بل الاعتقاد ، إما صواب وإما خطأ وليس كل خطأ حرَّمَه الله بل قد عفا الله تعالي عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها والله أعلم . 

____________________________

المصادر والمراجع 

الفقه الحنبلى:

· الإنصاف فى معركة الراجح من الخلاف لعلاء الدين بن الحسن على بن سليمان المرداوى المتوفى 885 هـ تصحيح : محمد حامد الفقى ط إحياء التراث العربى بيروت ، الطبعة الثانية 1406 هـ.

· الروض المربع للبهوتى المتوفى 1051 هـ ، شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للحجاوى الطبعة الثانية 1410 هـ دار الكتب العلمية بيروت .
· شرح منتهى الإرادات للبهوتى ، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 1974 م.
· شرح ابن قيم الجوزيه على عون المعبود شرح سنن أبى داود ، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياض الطبعة الثانية 1388 هـ 1968 م.
· شرح الزركشى على مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ، الطبعة الأولى 1413 هـ.
· الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدس المتوفى 682 هـ ومعه كتاب المغنى لابن قدامة المتوفى 620 ط دار الغد العربى القاهرة بدون سنة طبع .
· الفروع لشمس الدين بن مفلح المتوفى 763 هـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت ، الطبعة الرابعة 1405 هـ .
· الكافى فى فقه الإمام أحمد بن قدامة الحنبلى المتوفى 630 هـ طبع المكتب الإسلامى ، بيروت الطبعة الثالثة 1402 هـ .
· كشاف القناع للبهوتى عن متن الإقناع للحجاوى ، راجعة الشيخ هلال مصيلحى ، طدار الفكر بيروت 1402 هـ.
· المغنى لابن قدامة الحنبلى المتوفى 620 هـ ، على متن  أبى القاسم الخرقى ط دار الحديث بالقاهرة .
· مجموع فتاوى إبن تميمة رحمة الله جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى و ابنه محمد  ،الطبعة الثانية 1400 هـ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة

مذاهب أخرى :

· البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار لأحمد بن يحي المرتضى المتوفى 957 هـ الطبعة الأولى 1368 م.

· جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام للإمام محمد بن حسن النجفى المتوفى 1266 هـ تحقيق الشيخ على الأخوندى ، ط دار إحياء اتراث بيروت ، الطبعة السابعة 1981 م.
· الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين الغانمى تصحيح الشيخ عبد الله البستى ط بيروت 1379 هـ .
· الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سليمان السياغى الصنعانى المتوفى 1221 هـ ، دار الجيل بيروت بدون سنة طبع .
· السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى 1255 هـ  تحقيق محمود إبراهيم زايد ط دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1405 هـ .
· شرائع الإسلام لمسائل الحلال والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى 676 هـ الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب بالنجف الأشرف 1389 م تحقيق عبد الحميد محمد على .
· شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الإباضى محمد بن يوسف بن أطفيشوهو شرح لكتاب النيل مصنف الشيخ ضياء الدين عبد العزيز اليمنى المتوفى 1223 هـ الطبعة الثالثة 1405 هـ 1985 م ، مكتبة الارشاد جدة .
�-  مثلاً: الوزير الفضل بن سهل، وزير الخليفة المأمون العباسي، عقد له المأمون على ولاية المشرق وجعل له راتباً مقداره ثلاثة ملايين درهم، ولقبه بذي الرياستين، رياسة السيف، ورياسة القلم. انظر: الوزراء ،الجهشياري، ص٣٠٥. تاربخ : الطبري جـ10 ص١٦١. الوزارة: اليوزبكي، ص107، إلي غير ذلك من الأمثلة ..  


�-  من بعد سنة 300 هـ  وهو التاريخ الذي حدده شيخ الإسلام ابن تيمية لتدهور النظام المالي والسياسي في الدولة العباسية، وفي حقيقة الأمر أنه سبق هذا التاريخ حالات من الأزمات المالية الحادة وخاصة بعد مقتل الخليفة المتوكل علي الله سنة247هـ، حتي نهاية حكم المعتمد علي الله وبداية حكم المعتضد بالله، ثم حصل انتعاش بعد تلك الفترة أي منذ بداية عام 279هـ ، وهي فترة سميت بالانتعاش المؤقت. أما بداية القرن الرابع الهجري الذي يمثل حكم الخليفة المقتدر بالله (٢٩٥- ٣٢٠ هـ). فإن الحالة المالية في هذه الفترة اعترتها حالة من الضعف المالي وسيطرة أغلب الأقاليم على مواردها ، فمن خلال قائمة علي بن عيسي ( 306هـ) التي عملها للواردات المالية في عهد المقتدر، نري التصدع الكبير الذي أصاب مالية الدولة، فكان كل إقليم يعطى للمتغلب عليه مقاطعة أي يدفع أموالا جاهزة للدولة (مركز الخلافة) سواء اكتفي هذا الإقليم أم لم يكتف، ليس لمركز الخلافة. إلا أموال  متوفرة، وعلي المقاطع توفي هذه الأموال . انظر: التنبيه والإشراف ، المسعودي ص328 . الكامل : لابن الأثير ج6 ص200 . النبراس في تاريخ بن العباس : لابن دحية ص112. النجوم الزاهرة : لابن تغري ج3 ص234. البداية والنهاية : لابن كثير ج11 ص105.  


�-  ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني، الصابئي، ، كانه طبيباً فاضلاً، يلحق بأبيه في صناعة الطب، وكان مؤرخاً قديراً ، خدم الكثير من خلفاء الدولة العباسية، له كتاب التاريخ الكبير ابتداه منذ خلافة  المقتدر بالله سنة 295 هـ حتي سنة 365هـ ، وهو تاريخ وفاته ذكر فيه الوقائع والأحداث الاقتصادية وغيرها  ها التي جرت في زمانه. انظر:عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة, ص304. معجم الأدباء: لياقوت،ج2 ص397.  


�-  أمير من الدهاة الشجعان، تولى شرطة بغداد للمقتدر بالله سنة ٣١٧هـ، ثم إمارة واسط والبصرة، وولاه الراضي إمرة الأمراء والخراج ببغداد سنة ٣٢٤ هـ. ثم قلده ديار مُضر التي هي حران والرها وما جاورهما وجند قنسرين والعواصم سنة ٣٢٦ هـ، وتولى كذلك إمرة الأمراء في سنة ٣٢٩ هـ : انظر : الكامل، لابن الأثير ج٨ ص ١٢٤. العبر :لابن خلدون،ج4 ص ٣١٣. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، زامباور ج1 ص 11،12. الأعلام : للزركلي، ج6ص123.  


�-  منصب أمير الأمراء ظهر عام ٣٢٤ هـ، كان الباعث الحقيق وراء ظهور هذا المنصب هو أن الخليفة الراضي بالله (٣٢٢-٣٢٩ هـ) لم يستطع القيام بنفقات الدولة، ولم يجد الشخصية التي يمكن بوجودها أن تريحه من تلك المشاكل فاستحدث منصب (أمي الأمراء) ولكنه لم يفلح فيما أراده. انظر: تجارب الأمم : ابن مسكويه ،ج١ص 351. عصر إمرة الأمراء :للدوري ،ص51 . النفقات : ضيف الله الزهراني، ص64.  


�-  من الصعب يراد جميع من ولي منصب إمرة الأمراء، ولكن نستطيع أن نذكر أسماء من تولي هذا المنصب لفترة إمرة الأمراء وهي من بداية إمرة الأمراء سنة ٣٢٤ هـ إلى بداية العصر البويهي ، فتولي ابن رائق، أبو الحسين بحكم ، ثم كروتوكين الديلمي ، ثم ابن رائق مرة أخري ، ثم ناصر الدولة ابن حمدان ،  ثم المظفر أبو الوفا توزون وأخيراً أبو جعفر بن يحي  شيرزاد سنة 334هـ . انظر: عصر إمرة الأمراء ، للدوري . الوزارة: لليوزبكي ص284.  


�-  بالفعل (استحوذ ابن رائق علي أموال العراق ، ونقل أموال بيت المال إلي داره)، انظر : البداية والنهاية ، لابن كثير ،ج1 ص184.  


�-  لقد خصص أمراء الأمراء رواتب محددة لبعض الخلفاء فمثلاً الخليفة المتقي (329- 333هـ) كان يأخذ مرتباً مقداره 2000 درهم في اليوم . وكان راتب الخليفة المستكفي (333- 334هـ) (5000) درهم تسلم له كل يوم . انظر : شذرات الذهب، لابن العماد ج2ص328. الكامل، لابن الأثير ج6ص314 . دراسات في الحضارة الإسلامية ، لحسن الباشا ص37.  


�-  بدأ العصر البويهي ، وهو عصر وليس دولة لأنه عصر داخل دولة بدأ منذ عام 334 – 447 هـ .  


�-  وهنا يحدد شيخ الإسلام مدة نهاية الحكم البويهي بسنة 431هـ ، والذي أثبتته المصادر قبل ابن تيمية أن الحكم البويهي استمر إلي أوائل عام 447هـ حينما وصل السلطان طغرل بك السلجوقي إلي بغداد وبذلك انتهي حكم البويهي في بغداد . انظر : بغداد ، لابن الخطيب ج2 ص320. المنتظم ، لابن الجوزي ج8ص312 .  


�-  بدأت من تاريخ 447هـ حتي سنة 590هـ .  


�-  يحي بن محمد بن هبيرة (بضم الهاء) من كبار وزراء الدولة الإسلامية تولي وزارة الخليفة المقتفي سنة 544هـ وكان يقال فيه : ما وزر لبني العباس مثله ولقبه الخليفة بعون الدين وبجلال الدين ، واستمر كذلك في وزارة الخليفة المستنجد ، توفي سنة 560هـ .انظر:وفيات الأعيان ،ابن خلكان،ج2 ص٢٤٦. العبر ،ابن خلدون ج3 ص ٥٢٤.  


�-  الملقب بالملك العادل ، يعتبر من المماليك ( جده من موالي السلجوقيين) كان معتنياً بمصالح رعيته مداوماً علي الجهاد يباشر القتال بنفسه ، موفقاً في حروبه مع الصليبيين أيام زحفهم علي بلاد الشام ، وأسقط ما كان يؤخذ من المكوس غير المشروعة ،وأقطع بعض أعراب البادية إقطاعات لئلا يتعرضوا للحجاج ، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر وبعض بلاد المغرب وجانباً من اليمن ، توفي سنة 569هـ . انظر:الكامل،ابن الأثير ج11 ص151. مرآة الزمان ، سبط بن الجوزي ج8 ص305. الأعلام ، للزركلي ج7ص170.  


�-  الأعلام ، للزركلي ج7ص170.زي ج8 ص305. بلاد المغرب وجانباً من اليمن ، توفي سنة 569هـ ،  المكوس غير المشروعة وأالجهاد يباشر القتال بالملقب بالملك الناصر ، ومن أشهر ملوك الإسلام ، كانت له مآثر وأعمال جليلة ، منها ما يتعلق بالإصلاح الداخلي لدولته ، ومنها ما يتعلق بدفع غارات الصليبيين ومهاجمة حصونهم وقلاعهم ، في بلاد الشام ، فكانت أعظم انتصاراته في موقعة حطين التي أهلته دخول القدس، واستردادها من الفرنجة سنة 538هـ ودانت لصلاح الدين البلاد من آخر حدود النوبة جنوباً وبرقة غرباً إلي بلاد الأرمن شمالاً وبلاد الجزيرة والموصل شرقاً ، توفي سنة 589هـ ،.انظر: وفيات الأعيان ، ابن خلكان ج2 ص376. السلوك، المقريزي، ج1ص41. بالإضافة إلي بعض المصنفات التي صنفت في صلاح الدين وسيرته ، مثل النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد ، والبرق الشامي لعماد الدين الكاتب ، وصلاح الدين الأيوبي وعصره لمحمد فريد أبو حديد.  


�-  الكلف السلطانية : هي مكوس أو ضرائب غير شرعية ، وقد انفرد ابن واصل بإيراد قائمة بقيمة الكلف السلطانية غير الشرعية ، فأمر السلطان نور الدين زنكي بإبطالها في رجب سنة 567هـ ، وقدرها 586470 ديناراً نقداً.انظر: مفرج الكروب، ابن واصل،ج1ص269،279.  


�-  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة من بلاد الأندلس، كان حافظاًعالماً بعلوم الحديث وفقهه، صنف الكثير من المصنفات منها ( الإيصال إلي فهم كتاب الخصال الجامعة) ومنها (الإحكام لأصول الأحكام ) توفي سنة 456هـ. انظر : طبقات صاعد ،لصاعد الأندلسي،ص86 . معجم الأدباء ، ياقوت ج12 ص235.  


�-  حكم من سنة (٤٢٢ -٤٦٧ هـ).  


�-  أبو الحارث أرسلان، قائد ظهر في العصر البويهي، غادربغداد في أعقاب دخول طغرل بك السلجقي إليها عام (٤٧٧ هـ) وعاد إليها بعد ثلاث سنوات وجمع حوله بعض الناقمين علي الخليفة العباسي القائم بأمر الله، وابن مسلمة وزيره، ونجح في الاستيلاء علي بغداد ، قتله السلاجقة عام ٤٥٢ هـ. انظر: الأنباء،لابن العمراني،ص١٩٠، ١٩٥..  


�-  الخوانق : والخنقاه ، لفظ فارسي مأخوذ عن الفارسية ومعناه البيت الذي ينزل فيه الصوفية. انظر: المجتمع المصري لسعيد عاشور ص168 .  


�-  نسبة إلى الوزير السلجوقي نظام الملك، أبو علي الحسين بن علي، الطوسي الشافعي، وكان الهدف من إنشاء المدرسة النظامية هو الدفاع عن الفكر والعقيدة الإسلاميه ضد أعدائها وذلك عن طريق نشر العلم وتشجيع العلماء وافتتاح المراكز التعليمية. انظر:تاريخ دولة آل سلجوق، البنداري ،ص60.  


�-  تعتبر الربط من الأماكن المهمة التي كان لها أثر كبيرفي إثراء الثقافة ونهضة التعليم ، فكانت مكاناً للوعظ والإقراء والتحديث، وألسماع والافتاء ومنح الإجازات العلمية وتصنيف الكتب فهي بذلك مركز من مراكز إشعاع الفكر الإسلامي ونشره. انظر: المنتظم، ابن إلجوزي ،ج10ص100.  


�-  ربما يقصد به: أبو الأزهر محمد بن محمد الصوفي الواسطي المقريء، لأن الذهبي يعتبره من  أعظم شيوخ الأربطة. انظر الذهبي : المختصر المحتاج إليه، ج٣، ص ٢٥٧..  


�-  -  يقصد من الأندلس.  


�-  أبو المعالي الجوينى: إمام الحرمين الشريفين، عبدالملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى, درس بنيسابور، وبغداد ثم رحل إلى مكة وإلى المدينة المنورة ثم عاد إلى نيسابور وبنى له الوزير نظام الملك"المدرسة النظامية". له الكثيرمن المصنفات في أغلب فروع العلم والمعرفة منها كتاب: "غياث الأمم والتياث الظلم" الذي أشارإليه ابن تيمية، ورقة (٦ أ). انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج ١ ص ٢٨٧ ..  


�-  مكانها بياض والأغلب أنها كلمة " الجهاد" حتي يتسق المعنى.  


�-  اختلال في ميزانية الدولة، وذلك ناتج عن معارك وحروب لم يحسب لها في الميزانية.  


�-  دائمة ومقننة بأصول وقواعد شرعية.  


�- هذا المورد هو مايعبر عنه في الاقتصاد الإسلامي باسم العش، فنظام العشور نظام رسمه الفقه الإسلامي وزادته إيضاحاً كتب الاقتصاد الإسلامي، فقد فرضت هذه الضريبة علي تجارة من يدخل ديار المسلمين من المسلمين وغيرهم من ذميين وحربيين ، وهو بحق تنظيم بسيط ودقيق في جوهره وتطبيقه، يدل علي قدرة واضعه في التنظيم الإداري والمالي للدولة الإسلامية وكان مقدارها علي النحو التالي: 


                     2% علي المسلم       5%علي الذمي       10%علي الحربي


أما وعاء هذه الضريبة فهو جميع عروض التجارة من ثياب وحيوان وحبوب، والضريبة تؤخذ من المال الظاهر والباطن كذلك. انظر : أبو يوسف: الخراج، ص134، أبو عبيد الأموال، ص٥٣٤. ولمزيد من الإيضاح انظر: ضيف الله الزهراني: الموارد المالية في الدولة العباسية، ص ١15-١30.


.  


�-  الجعل: بضم وسكون، ما يُجعل للإنسان بفعله، فهو أعم من الأجرة والثواب. وقيل: الجعل ،والجعالة ما يجعل للعامل  على عمله. انظر الشرباصي: المعجم الإقتصادي الإسلامي،ص٩٧.  


�-  هذه الضريبة عرفت باسم (أجور العرصات والمستغلات) لقد فرضت الدولة الإسلامية (في بعض فترات تاريخها) عل الدور ضريبة خاصة، وقد كان واردها كبيراً خلال عصر المقتدر بالله 195- 220هـ) وكذلك فرضت علي البنايات والمنشآت الحكومية، وكانت لفظة ( المستغلات) تطلق علي الضرائب التي تفرض علي الدور والأسواق والطواحين التي بناها الناس في أرض حكومية.انظر:التنوخي : نشوار المحاضرة،ج١ ص: 74 /75.ابن الأثير:الكامل،ج ١٨ ص51 . الدوري:تارخ العراق الاقتصادي،ص٢٠٤.حسام الدين السامرائي:المؤسسات الإدارية، ص٢٢٩. ضيف الله الزهراني:الموارد المالية، ص198.  


�-  مهور البغايا: كان الرجل إذا تزوج بكراًُ أخذوا منه ديناراً، وإن تزوج ثيباً أخذوا منه نصف دينار، بشر ط أن يكون من أهل الخر اج. وكانت هذه الضريبة موجودة قبل عصر الخليفة عمر ابن عبدالعزيز فهو الذي أمر بإبطالها.انظر: أبو عبيد: الأموال، ص ٥٨.الرحبي:الرتاج،ج١ ص ٥٨٥.  


�-  سيف الدين العادل بن أيوب حكم في الشام ومصر توفي سنة 615هـ.  


�-  ابن المعظم عيسي.  


�-  أنكر عليه الكثير من فقهاء عصره ومنهم سبط بن الجوزي، واعتذر السلطان ابن المعظم عيسى بأنه في حاجة إلى الأموال نظراً لحروبه مع الفرنجة وما يقتضيه الموقف من توفير الأمرال، مع أنه عذر أقبح من ذنب) . وكان ينبغي عليه أيجاد وسائل أخرى شرعية أو اجتهادية لا لبس فيها ولا حرام، وليس مثلما فرض علي الخمارات ومهور البغايا وخلاف ذلك من الأمورالمحرمة.  


�-  جنيز خان: مؤسس الدولة المغولية التي اجتاحت الخلافة الإسلامية وقضت علي الدولة العباسيةسنة 656هـ . انظر: فلاديمر ستوف: حياة جنكيز خان الإدارية والسياسية والعسكرية.  


�-  ربما يقصد شيخ الإسلام بالعدوية، رابعة بنت اسماعيل، أم الخير، صالحة مشهورة من أهل البصرة، توفيت سنة ١٣٥هـ. أما بقية الأسماء التي أوردها شيخ الإسلام فلم أجد لها ترجمة.ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج١ ص١٨٢.  


�-  حقيقة يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية حول خطورة الأموال، فقد عملت علي إزهاق أرواح الكثير من الشخصيات الإسلامية سواء من الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء خلال فترات التاريخ الإسلامي و الأمثلة علي ذلك كثيرة . انظر في ذلك مصادر التاريخ الإسلامي .  


�-  صحح البخاري. ج ١ ص٨. صحيح مسلم ج١٣ ص٥٣.





